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 الملخص

تناول البحث دور مجلس الأمن الدولي في الحد  من الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني،  

وتمثلت مشكلة البحث في أن هنالك قصور فيما يتعلق بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي ونصوص ميثاق  

لانتهاكات الجسيمة ،فرغم وجود  الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي الإنساني التي تدعو إلى الكف عن ا

تلك النصوص ،إلا أنها غير مطبقة في كثير من الأحيان ،لذلك يأـتي هذا البحث للإجابة على السؤال التالي:  

)ما هو دور مجلس الأمن الدولي في الحد من الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني(، نبعت  

الآ وجسامة  خطورة  من  البحث  الدولي  أهمية  القانون  لقواعد  الجسيمة  الانتهاكات  على  تترتب  التي  ثار 

الإنساني ،حيث لابد من إلقاء الضوء على أهم الانتهاكات الجسيمة الواردة باتفاقيات جنيف الأربعة لعام  

لسنة  1949 الأساسي  نظام روما  ،وكذلك  بها  الملحق  الأول  الإضافي  والبروتوكول  ويهدف 1998م   ، م 

بي البسيطة، وتوضيح  البحث إلى  بينها وبين الانتهاكات  ان مفهوم الانتهاكات الجسيمة وصورها والتمييز 

مدى تأثيرها على الفئات المحمية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، واستعراض القواعد القانونية التي  

في الأمن  مجلس  به  يقوم  الذي  الدور  وتوضيح  الجسيمة  الانتهاكات  من  الحماية  تلك    تكفل  من  الحماية 

الانتهاكات، وتم الاعتماد على المنهج التحليلي والمنهج الوصفي والمنهج المقارن ، وفي نهاية البحث تم  

التوصل إلى عدد من النتائج أهمها: أن ظهور المحكمة الجنائية الدولية في خارطة القضاء الدولي وتقديمها  

ال جسيمة دفع كثير من الدول لمراجعة قوانينها الداخلية  للعديد من الأشخاص للمحاكمة بسبب الانتهاكات 

لسنة   الأساسي  نظام روما  الواردة في  الجرائم  تواصل مراجعة 1998لتشتمل على  الدول  وما زالت   ، م 

قوانينها في هذا الإطار، وأوصى البحث بعدد من التوصيات أهمها: ينبغي على الأطراف المتحاربة مراعاة  

روج عن مبدأ الفروسية الذي يستلزم عدم قتل الضعفاء والفئات المحمية بموجب  قواعد القتال ،وعدم الخ

قوانينها   تعدل  أن  الدول  على  ،وبالمقابل  واقعاً  أمراً  الحرب  تصير  عندما  وذلك  الإنساني  الدولي  القانون 

 الداخلية لتتماشى مع سياسة وتوجه مجلس الأمن الدولي الرامية للحد من الانتهاكات الجسيمة. 

 

 . الإنسانيالقانون الدولي ، الانتهاكات الجسيمة ،مجلس الأمن الكلمات المفتاحية:

Abstract 

This research addresses the role of the UN Security Council in reducing serious violations of 

international humanitarian law. The problem of the research is that there is a deficiency in the 

implementation of UN Security Council resolutions, the provisions of the UN Charter, and the 

rules of international humanitarian law that call for the cessation of serious violations. Despite 

the existence of these provisions, they are often not implemented. Therefore, this research aims 

to answer the following question: (What is the role of the UN Security Council in reducing 

serious violations of international humanitarian law?) The importance of the research stems 
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from the seriousness and gravity of the effects resulting from serious violations of international 

humanitarian law. It is necessary to shed light on the most important serious violations included 

in the four Geneva Conventions of 1949 and the First Additional Protocol thereto, as well as 

the Rome Statute of 1998. The research aims to clarify the concept of serious violations and 

their forms, distinguish between them and minor violations, clarify the extent of their impact 

on groups protected under the rules of international humanitarian law, review the legal rules 

that guarantee protection from serious violations, and clarify the role played by the Security 

Council in protecting against These violations were investigated using analytical, descriptive, 

and comparative approaches. At the end of the study, several conclusions were reached, the 

most important of which are: The emergence of the International Criminal Court on the 

international judicial map and its prosecution of numerous individuals for grave violations 

prompted many countries to review their domestic laws to include the crimes stipulated in the 

1998 Rome Statute. Countries continue to review their laws in this regard. The study 

recommended several recommendations, most notably: Warring parties must observe the rules 

of combat and refrain from deviating from the principle of chivalry, which requires refraining 

from killing the weak and those protected under international humanitarian law when war 

becomes a reality. In return, countries must amend their domestic laws to align with the policy 

and direction of the UN Security Council aimed at reducing grave violations. 

 

Keywords: Security Council, grave violations, international humanitarian law . 

 المقدمة: 

يعتبر موضــوا الانتهاكات الجســيمة لقواعد القانون الدولي الإنســاني من المواضــيع الجديرة بالاهتمام  

والأكاديميين في الأوسـاط السـياسـية والقانونية وذلك للخطورة البالغة  والدراسـة ، وهو مح  أنظار الباحثين  

التي تمثلها تلك الانتهاكات على المجتمع الدولي بأســره ،الأمر الذي اقتضــى البحث فيه عن قواعد قانونية  

  في إطار القانون الدولي تحد )قدر الإمكان( من تلك الانتهاكات ،وأيضـا مًعرفة دور مجلس الأمن والأسـس

 التي يعتمد عليها والتدابير المتخذة من قِبله في حال وجود مثل هذه الانتهاكات.

 أهمية البحث وأسباب اختياره: 

نبعت أهمية البحث من خطورة وجسـامة الآثار التي تترتب على الانتهاكات الجسـيمة لقواعد القانون      

الدولي الإنســاني ،حيث لابد من إلقاء الضــوء على أهم تلك الانتهاكات الواردة  في اتفاقيات جنيف الأربعة  

 م .1998الأساسي لسنة م والبروتوكول الإضافي الأول الملحق بها ،وكذلك نظام روما 1949لعام 

 

  مشكلة البحث:

تمثلت مشـكلة البحث في أن هنالك قصـور فيما يتعلق بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي ونصـوص      

ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي الإنسـاني التي تدعو إلى الحد والتوقف عن الانتهاكات الجسـيمة  

تي هذه الدراســــة للإجابة  ،فرغم وجود تلك النصــــوص ،إلا أنها غير مطبقة في كثير من الأحيان ،لذلك تأ

ــيمـة لقواعـد القـانون   ــؤال التـالي: مـا هو دور مجلس الأمن الـدولي في الحـد من الانتهـاكـات الجســ على الســ

 الدولي الإنساني؟.

 

 يهدف البحث الي:أهداف البحث:  

( بيان مفهوم الانتهاكات الجسـيمة وصـورها والتمييز بينها وبين الانتهاكات البسـيطة، وتوضـيح مدى 1)

 تأثيرها على الفئات المحمية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني.

 ( استعراض القواعد القانونية التي تكفل الحماية من الانتهاكات الجسيمة .2)

 ( بيان الدور الذي يقوم به مجلس الأمن في الحماية من تلك الانتهاكات. 3)
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 منهج البحث: 

إن البحث في موضوا الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ودور مجلس الأمن الدولي في 

 الحد منها يتطلب منا اتباا المنهج الوصفي والمنهج التحليلي والمقارن.  

 خطة البحث: 

يمتاز موضـــوا دراســـتنا بالســـعة والتشـــعبات الكثيرة ،ومحاولة منا للإحاطة بكامل جوانبه النظرية  

 والعملية راينا تقسيمه على النحو التالي:

 المطلب الأول

 تكوين مجلس الأمن الدولي واختصاصاته والقيمة القانونية لقراراته

 الفرا الأول: تكوين مجلس الأمن الدولي

 الفرا الثاني: إ اختصاصات مجلس الأمن والقيمة القانونية لقراراته

 المطلب الثاني

 مفهوم وصور الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني

 الفرا الأول: مفهوم الانتهاكات الجسيمة 

 الفرا الثاني: صور الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني

 المطلب الثالث 

 دور مجلس الأمن الدولي في الحد من الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني

الفرا الأول : جهود المجلس  المتعلقة بإنشــــاء المحاكم الجنائية الدولية ومدى صــــلاحيته  في إنشــــاء 

 المحاكم الجنائية الخاصة.

الفرا الثاني: سـلطة المجلس في إحالة جرائم الانتهاكات الجسـيمة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وموقف 

 الفقه من تلك السلطة وأهم تطبيقاته العملية.

 

 المطلب الأول

 تكوين مجلس الأمن الدولي واختصاصاته والقيمة القانونية لقراراته 

ــات   ــاصــ نتنـاول في هـذا المطلـب تكوين مجلس الأمن الـدولي في )فرا أول(، ثم نبحـث عن أهم اختصــ

 المجلس والقيمة القانونية لقراراته وذلك في ) فرا ثانٍ(.

 

 الفرع الأول

 تكوين مجلس الأمن الدولي 

قامت منظمة الأمم المتحدة على أنقاض التنظيم الدولي المنهار المتمثل في عصبة الأمم الذي فشل في     

الحفاظ على السـلم وتنمية التعاون بين الدول، ومع ذلك كان عهد العصـبة سـابقة تاريخية في التنظيم الدولي 

الــذي ــلم والأمن    ،ويعتبر مجلس الأمن الــدولي من أهم أجهزة منظمــة الأمم المتحــدة  يختص بحفظ الســ

 الدوليين.

( عضـواً من الأمم 15يتكون مجلس الأمن كما جاء في المادة "الثالثة والعشـرون" من الميثاق من )      

المتحدة ،وتكون جمهورية الصــين وفرنســا والاتحاد الســوفيتي "روســيا الاتحادية الآن" والمملكة المتحدة 

ــا ــمـاليـة ،والولايـات المتحـدة الأمريكيـة أعضــ ء دائمين فيـه ويتمتعون بحق  لبريطـانيـا العظمى وإيرلنـدا الشــ

ــاء غير   ــاء  خرين من الأمم المتحدة يكونوا أعضــ النقض "الفيتو" وتنتخب الجمعية العامة عشــــرة أعضــ

دائمين في المجلس ولكل عضو من أعضاء المجلس مندوب واحد ،ويرُاعى في انتخابهم بوجه عام عاملان  

 هما: 

 ( مساهمتهم في حفظ السلم والأمن الدوليين وفي تحقيق المقاصد الأخرى للهيئة.1)

 ( التوزيع الجغرافي العادل للأعضاء غير الدائمين .2)

والعضـــو الذي انتهت مدته لا يجوز إعادة انتخابه على الفور ،وتقوم الجمعية العامة ســـنوياً بانتخاب    

نصـف أعضـاء المجلس غير الدائمين لمدة سـنتين ويجوز في حالات اسـتثنائية اشـترا  دول غير أعضـاء في 

 شرة.مناقشات مجلس الأمن إذا كان النقاش يدور حول مشكلة تهم تلك الدولة بصفة مبا
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 الفرع الثاني

 اختصاصات مجلس الأمن الدولي والقيمة القانونية لقراراته 

 أولاً: اختصاصات مجلس الأمن الدولي :

تعد الاختصـاصـات الممنوحة لمجلس الأمن من أوسـع الاختصـاصـات وأشـملها مقارنة بأجهزة هيئة      

( من الميثاق يوافق أعضـاء الأمم المتحدة على قبول قرارات 25الأمم المتحدة الأخرى ،وبمقتضـى المادة )

 مجلس الأمن وتطبيقها وفق هذا الميثاق.

إن اختصـــاصـــات مجلس الأمن الأســـاســـية هي حفظ الســـلم والأمن الدوليين حيث عهد ميثاق الأمم     

ــلم والأمن  24المتحـدة بموجـب المـادة ) ــيـة لأجـل المحـافظـة على الســ التبعـات الرئيســ ( إلى مجلس الأمن بـ

السـابع  الدوليين عند تعرضـهما للخطر وهو في سـبيل ذلك يتمتع بسـلطات واسـعة بموجب الفصـل السـاد  و

 من الميثاق.

 

 ثانياً: تنفيذ قرارات مجلس الامن:

بموجب ميثاق الأمم المتحدة يوافق جميع اعضــــاء الأمم المتحدة علي قبول قرارات مجلس الأمن       

 وتنفيذها.

وقرارات مجلس الأمن تعتبر هي قرارات الأمم المتحدة وهي تعبير رسـمي عن رأي وإرادة أجهزة      

ــمين واضــحي المعالم، الديباجة والمنطوق وتعرض الديباجة عموماً   الأمم المتحدة وهي تتألف عادة من قس

ه أما المنطوق فينص  الاعتبارات التي يتم علي أســاســها اتخاذ الإجراء والاعراب عن رأي أو اعطاء توجي

 علي رأي الهيئة أو الإجراء المقرر اتخاذه.

ويعمل مجلس الأمن على حفظ السـلم والأمن الدوليين كما سـبق وأن اشـرنا وفقاً لمقاصـد الأمم المتحدة     

 ومبادئها ويتعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الامن وتنفيذها وفق ميثاق الأمم المتحدة. 

ادة)  وذهبـت       أن يقوموا    26المـ د جميع الأعضـــــاء بـ د أن يتعهـ ه لابـ دة إلي أنـ اق الأمم المتحـ ( من ميثـ

منفردين أو مشــتركين بما يجب عليهم من عمل بالتعاون مع الهيئة لإدرا  المقاصــد المنصــوص عليها في 

 (.55المادة) 

لـذلـك وبنـاء علي كـل مـا تقـدم، يجـب على الـدول تنفيـذ قرارات مجلس الأمن الـدولي طـالمـا أنـه الجهـاز     

 الأهم من بين أجهزة الأمم المتحدة.

ــاء محاكم دولية لحفظ الأمن ومحاربة الجرائم ذات الخطورة البالغة      ــة بإنشـ ــيما قراراته الخاصـ لاسـ

 والمتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني.

أمـا فيمـا يتعلق بـالإجراءات التي يتخـذهـا مجلس الأمن في إطـار تنفيـذ قراراتـه وإلزام الـدول بهـا ، ففي     

حالة النزاا بين الدول فإنه يوصـــي أطراف النزاا في أي مرحلة من مراحله بما يراه ضـــرورياً لحل هذا 

ــات ،التحقيق، الو ــوية المنازعات وهي:)المفاوضـ ــلمية لتسـ ــاطة، التوفيق والتحكيم،  النزاا بالطرق السـ سـ

لمية التي يقع عليها اختيارها(. كما أن  ائل السـ طة المنظمات الإقليمية أو غيرها من الوسـ والقضـاء، أو بواسـ

ــابع من ميثاق الأمم المتحدة قد حدد النصــوص المتضــمنة للتدابير التي يســتطيع مجلس الأمن   الفصــل الس

 يهدد السلم والأمن الدوليين أو قمع العدوان. اتخاذها بموجب قرارات ملزمة لمواجهة أ ي خطر

ــاني فيجوز لمجلس      ــيمة لقواعد القانون الدولي الإنسـ وفيما يتعلق بمحاكمة مقترفي الانتهاكات الجسـ

الأمن أن يصــدر قراراً بإنشــاء المحاكم الجنائية الدولية، كما يمتلك ســلطة الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية  

 الدائمة.

 

 ثالثاً: قرارات مجلس الأمن ومبدأ الشرعية :

سـبق وأن أشـرنا إلى أن القرارات التي يصـدرها مجلس الأمن لها دور مهم في الحياة الدولية ،ويعود      

ذلك إلى أهمية المهام التي يضـــطلع بها المجلس للحفاظ على الأمن والســـلم الدوليين، ولا شـــك أن للطبيعة  

ت التي يقوم بإصــدارها وهو بصــدد الســياســية لمجلس الأمن أثاراً بالغة على تحديد النظام القانوني للقرارا

ممارسـة مهامه المختلفة ،فالقرارات التي يصـدرها مجلس الأمن لابد وأن تعتمد على الممارسـة العملية لهذا 

ــفت   ــروط التي أن ألتزمت بها وصــ ــتها العملية في تحديد الشــ الجهاز فالأجهزة الدولية من خلال ممارســ
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قراراتها بالشرعية ،أما إذا خرجت عنها أصبح من الضروري وصف هذه القرارات بعدم الشرعية ،أي أن 

اق هذه القرارات  ية على مدى اتسـ اسـ رعية قرارات مجلس الأمن يعتمد بصـفة أسـ رعية أو بعدم شـ القول بشـ

يتضـــمنها ميثاق   وبعض القواعد القانونية مثال ذلك أن تأتي قرارات المجلس متوافقة مع النصـــوص التي

الأمم المتحدة ،رغم أن نصـوص الميثاق لا تمثل الأسـا  القانوني الوحيد فثمة قواعد قانونية أخرى تسـاهم  

 بدورها في تشكيل الأسا  القانوني لشرعية قرارات مجلس الأمن 

 

 المطلب الثاني

 مفهوم وصور الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني 

نتناول من خلال هذا المطلب تعريف الانتهاكات الجســـيمة لقواعد القانون  الدولي الإنســـاني وفقاً        

 لرأي الفقه والاتفاقيات الدولية )الفرا الأول( ، مع بيان صور الانتهاكات الجسيمة )الفرا الثاني(.

 

 الفرع الأول

 مفهوم الانتهاكات الجسيمة 

 أولاً: التعريف الفقهي للانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني 

ــع تعريف محدد لجرائم الحرب التي تعتبر في حد ذاتها      ــاهم عدد كبير من فقهاء القانون في وضـ سـ

 انتهاكا جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني ،وذلك بهدف منع إفلات مجرمي الحرب من العقاب.

ام     اخـت في العـ ه لوثر بـ ك قوانين الحرب  1944عرّف الفقيـ ا :"الجرائم التي تنتهـ أنهـ م جرائم الحرب بـ

والتي تعتبر تصــرفات إجرامية طبقاً للمفهوم الاعتيادي والمقبول لقواعد الحرب الإنســانية والمبادع العامة 

يتها وبسـبب القسـوة التي تمار  في إ ناعتها ووحشـ طار اللا مبالاة بالحياة البشـرية  للقانون الجنائي بسـبب شـ

 أو بالتدخل التعسفي في حقوق الملكية بشكل لا تقره  مقتضيات الضرورة الحربية .

ــودة التي تقع من المتحـاربين أثنـاء الحرب       ــاً بـأنهـا هي: "الأفعـال المقصــ تعُرف جرائم الحرب أيضــ

 بالمخالفة لميثاق الحرب ،أي قوانين الحرب وعاداتها كما حددها العرف الدولي والمعاهدات الدولية". 

 

 ثانياً: تعريف الانتهاكات الجسيمة في إطار الاتفاقيات الدولية:

م:لم تذكر هذه الاتفاقية تعريفاً محدداً لجرائم الحرب والتي  1907( اتفاقية لاهاي للحرب البرية لسـنة  1)

ــاني ،لكنها قررت قائمة من الأفعال المحظورة التي   ــيمة لقواعد القانون الدولي الإنســ تعتبر انتهاكات جســ

ــكل ارتكابها جريمة حرب، وجاء ذلك في اللائحة المرفقة بها ،والتي جاء فيها إعداد جرائم حرب على   يشـ

 النحو التالي:

 )أ( حظر استخدام السم أو الأسلحة المسمومة.

 )ب( حظر تجنيد المواطنين ضد بلادهم. 

 )ج( القتل أو الجرح غدراً لسكان دولة العدو أو لأفراد القوات المسلحة.

 )د( قتل أو جرح الذي استسلم أو توقف عن القتال أو ليس لديه قوة للدفاا.

 )ه(  حظر استخدام الأسلحة التي تسبب أضراراً شديدة للعدو.

 )و( هدم أو حجز ممتلكات الاعداء، إلا أن اقتضت الضرورة العسكرية لذلك.

 )ز( حظر منع المواطنين من التقاضي .

 )ح( حظر النهب.

 )ط( حظر ضرب المدن المفتوحة بالقنابل.

 )ي( حظر العقوبات الجماعية.

 م :1945( ميثاق محكمة نورمبرغ لسنة 2)

 ( الفقرة )ب( من النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ ،وكذلك المبدأ 6نصت المادة )     

بيل المثال  انية على سـ السـاد  من مبادع نورمبرغ على عدد من جرائم الحرب التي تنتهك مبادع الإنسـ

لا الحصــر فقضــى المبدأ الســاد  بما يلي: "جرائم الحرب هي مخالفات قوانين الحرب وعاداتها، وتشــمل  

ل العمل في بلاد العدو أو على سـبيل المثال أفعال القتل العمد ،سـوء المعاملة، إبعاد السـكان المدنيين من أج

لأي غرض أخر، القتل أو ســـوء معاملة أســـرى الحرب، قتل الرهائن، نهب الأموال العامة أو الخاصـــة ، 
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 التخريب التعسفي للمدن والقرى، التدمير الذي لا تبرره المقتضيات العسكرية" .

 

 ثالثاً: الفرق بين الانتهاكات الجسيمة والبسيطة لقواعد القانون الدولي الإنساني:

ــيطة هي كل الأعمال المنافية لاتفاقيات جنيف لعام      ــافي  1949الانتهاكات البسـ م والبروتوكول الإضـ

ام   ة أو 1977الأول لعـ أديبيـ ة أو تـ ا إجراءات إداريـ دة أن تتخـذ بشــــأنهـ اقـ م والتي يجـب على الأطراف المتعـ

تلك الإجراءات التي  جزائية ،أما الانتهاكات الجســيمة فهي مذكورة على ســبيل الحصــر ،وما يميزها هي  

تلزم الدول المتعاقدة بإتباعها لإيقاا العقاب على الجاني ،وتعتبر هذه الانتهاكات الجســــيمة "جرائم حرب" 

 م.1949( من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 85/5حسب المادة )

من جانبنا يمكن القول أن القانون الدولي الإنســاني يتضــمن فئتين من القواعد القانونية إحداهما ذات       

ــرف إجرامي يعرض مقترفــه للعقــاب الجزائي ،وهــذه هي   طــابع جنــائي يؤدي خرقهــا إلى وقوا تصــ

يســــتوجب  الانتهاكات الجســــيمة ،والفئة الأخرى من القواعد يؤدي خرقها إلى وقوا عمل غير مشــــروا  

 التعويض دون أن يتعرض الفاعل للعقاب الجزائي في غالب الأحيان وهذه هي الانتهاكات البسيطة. 

 

 رابعاً: الشروط الواجب توافرها لاعتبار الجريمة انتهاكا  جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني:

ــية      ــتئنافية في حكمها في قضـ ــابقة قررت الدائرة الاسـ ــلافيا السـ أثناء عمل المحكمة الجنائية ليوغسـ

"تادش" ضــرورة توافر مجموعة من الشــروط حتى يمكن أن تكون جريمة ما محل متابعة كانتها  جســيم  

 لقوانين وأعراف الحرب ومجمل هذه الشروط يتمثل في الآتي: 

 ( يجب أن ينطوي الانتها  على خرق لقاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني.1)

ــروط اللازمـة في هـذا  2) ( يجـب أن تكون القـاعـدة عرفيـة بطبيعتهـا ،وإذا كـانـت اتفـاقيـة يجـب توافر الشــ

 الشأن.

ــكـل خرقـاً لقـاعـدة تحمي قيمـة مهمـة وأن يؤدي الخرق إلى 3) ( أن يكون الانتهـا  خطيراً بمعنى أن يشــ

 نتائج خطيرة بالنسبة للضحية .

 ( أن يؤدي الخرق إلى قيام المسؤولية الجنائية الفردية للشخص المنسوب إليه ارتكاب الجريمة.4)

 الفرا الثاني

 صور الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني

ــنـة       ــافيين الملحقين بهـا لعـام  1949تمثـل اتفـاقيـات جنيف لســ م الإطـار  1977م والبروتوكولين الإضــ

ــاني   ــاني ،وقد أوردت اتفـاقيـات القـانون الدولي الإنســ ــبيل   -القـانوني لقواعد القـانون الدولي الانســ على ســ

ــر   ــيمـة لأحكـامهـا ،وبـذلـك يخرج من نطـاق جرائم الحرب كـ –الحصــ ل الانتهـاكـات  مـا يمثـل انتهـاكـات جســ

 الأخرى التي لا توصف بأنها جسيمة بما في ذلك تلك التي ترتكب في زمن النزاا المسلح غير الدولي.

نحاول فيما يلي أن نورد الانتهاكات الجســيمة الواردة باتفاقيات القانون الدولي الإنســاني المطبقة        

ــلحة الدولية وغير الدولية نظراً لما تخلفه هذه الأخيرة من ضــحايا تفوق في غالب  في إطار النزاعات المس

نتهاكات الجسـيمة لقواعد القانون الدولي الأحيان تلك التي يخلفها النزاا المسـلح الدولي ،مع تناول صـور الا

 الإنساني وفقاً لنظام المحكمة الجنائية الدولية.

 

 اولاً: صور الانتهاكات الجسيمة الواقعة في إطار نزاع مسلح دولي:

بمعنى ارتكاب أي فعل من الأفعال التالية ضــد الأشــخاص أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية       

 جنيف ذات الصلة :

 ( القتل العمد 1)

 ( التعذيب أو المعاملة اللا إنسانية ، بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية .2)

 (  تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم والصحة.3)

ــكرية  4) ــرورة عس ــتيلاء عليها دون أن تكون هنا  ض ــع النطاق بالممتلكات والاس ( إلحاق تدمير واس

 تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة.

ــير حرب أو أي شــخص  خر مشــمول بالحماية على الخدمة في صــفوف قوات دولة 5) ( إرغام أي أس

 معادية.
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ــمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة 6) ــخص  خر مش ــير حرب أو أي ش ( تعمد حرمان أي أس

 عادلة ونظامية.

 ( الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروا.7)

 ( أخذ الرهائن.8)

 

 ثانياً: الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة:

( تعمد توجيه هجمات ضـد السـكان المدنيين بصـفتهم هذه أو ضـد أفراد مدنيين لا يشـاركون مباشـرة  1)

 في الأعمال الحربية.

 ( تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية ،أي المواقع التي لا تشكل أهدافاً عسكرية.2)

( تعمد شـن هجمات ضـد موظفين مسـتخدمين أو منشـوت أو مواد أو وحدات أو مركبات مسـتخدمة في 3)

مهمة من مهام المسـاعدة الإنسـانية أو حفظ السـلام عملاً بميثاق الأمم المتحدة ما داموا يسـتخدمون الحماية  

 التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب قانون المنازعات المسلحة .

 

 المطلب الثالث 

 دور مجلس الأمن الدولي في الحد من الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني 

ــيمـة لقواعـد القـانون       نتنـاول في هـذا المطلـب دور مجلس الأمن الـدولي في الحـد من الانتهـاكـات الجســ

ــاء  ــلاحيته في إنشـ ــاء المحاكم الجنائية الدولية ومدى صـ ــاني، حيث يتمثل هذا الدور في إنشـ الدولي الإنسـ

ة الخـاصــــة ) الفرا الأول(وإحـالـة القضــــايـا من قبـل مجلس الأمن إ ائيـ ائيـة  المحـاكم الجنـ لى المحكمـة الجنـ

 الدولية)الفرا الثاني(.

 

 الفرع الأول

جهود مجلس الأمن الدولي المتعلقة بإنشاء المحاكم الجنائية الدولية ومدى صلاحيته في إنشاء 

 المحاكم الجنائية الخاصة 

ــتثناء محكمتي نورمبرغ وطوكيو واللتين اعتبرتا التطبيق الفعلي لفكرة القضــاء الجنائي الدولي       باس

ام   ذ العـ ه منـ إنـ ة ،فـ ك المرحلـ ام    1946في تلـ ا مجلس الأمن في   1992وحتى العـ ذلهـ لم تفلح الجهود التي بـ

ت انتهاكات القانون الدولي تأســيس محكمة جنائية دولية ،غير أن هذه الجهود أثمرت في الأعوام التي شــهد 

 الإنساني على إقليم يوغسلافيا السابقة.

قرر مجلس الأمن الدولي إنشــاء محكمة جنائية دولية من أجل مقاضــاة الأشــخاص    1993ففي عام      

المســؤولين عن الانتهاكات الجســيمة للقانون الدولي الإنســاني التي ارتكبت في إقليم يوغســلافيا الســابقة  

املاً ومفصـلاً ينظر في  1991عام را ،حيث وجد مجلس الأمن ضـرورة  أن يقدم تقريراً شـ ه المجلس في أسـ

ما يكون مع تقديم مقترحات لأنجع وأسـرا الوسـائل لتنفيذ القرار المتعلق بإنشـاء محكمه جنائية دولية  خذاً 

ــاء واللجان  المكلفة من الجمعية   ــدد من جانب الدول الأعضـ في الاعتبار الاقتراحات المقدمة في هذا الصـ

 العامة .

نص النظام الأســـاســـي لمحكمة يوغســـلافيا على المســـؤولية الجنائية الفردية بما في ذلك رئيس الدولة 

 بالنسبة لبعض الانتهاكات المحدودة التي ارتكبت خلال الاختصاص المؤقت ،وتلك الجرائم هي :

 ( مخالفة قوانين وأعراف الحرب. 1)

 ( الجرائم ضد الإنسانية. 2)

 ( جرائم الإبادة الجماعية.3)

 م .1949( الانتهاكات الجسيمة لمعاهدات جنيف لسنة 4)

ــابقة عدة      ــلافيا السـ ــاء محكمة جنائية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب في يوغسـ ــبق قرار إنشـ وقد سـ

قرارات  جميعها تتعلق بحدوث انتهاكات واسـعة النطاق للقانون الإنسـاني الدولي سـواء كان ذلك في رواندا 

بإنشــاء محكمة جنائية   أو في منطقة البحيرات العظمى ،واذا قمنا بقراءة عابرة لقرار مجلس الأمن الخاص 

دولية لمحاكمة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني فى إقليم يوغسلافيا السابقة ، نلاحظ أن القرار 

لا يوضــح كيفية إنشــاء المحكمة أو الأســا  القانوني لهذا الإنشــاء، إلا أن الأســا  الســائد  نذا  هو إبرام  
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معاهده تنُشــيب بموجبها الدول محكمة تقوم باعتماد نظامها     ولابد أن يكون الإشــراف على تلك  المعاهدة 

من قبل  هيئة مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة، ورغم كل المراحل والتحركات السابقة إلا أنه وفى نظري  

ــاء محكمـه جنـائيـة دوليـة هو في العـ ــدرت الجمعيـة  1994ام فـإن التحر  الفعلي والجـاد لإنشــ م ،عنـدمـا أصــ

العامة للأمم المتحدة قرارها بتكليف لجنة القانون الدولي بإعداد مراجعة مشـــروا إنشـــاء المحكمة الجنائية  

ــودة القـانون التي أعـدتهـا لجنـة القـانون الـدولي  الـدوليـة ومراجعـة النواحي المـاديـة والإداريـة النـاجمـة عن مســ

د مؤتمر دولي واجتمعـت  ة لعقـ ــلـت في الاتفـاق للـدعوة  1995اللجنـة في عـام    توطئـ م اجتمـاعين إلا أنهـا فشــ

 مجدداً للمؤتمر المذكور .

وكان لتلك الاجتماعات أثراً موجباً ســمح للدول بالتعرف عن قرب على المواضــيع المتعلقة بإنشــاء      

 المحكمة الجنائية الدولية .

الاجتماعات عن إصـدار الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها بشـأن تكوين لجنة تحضـيرية  أثمرت تلك   

مفتوحة لكل الدول الاعضـاء في الأمم المتحدة لمراجعة وإعداد مشـروا النظام الأسـاسـي للمحكمة الجنائية  

غير الحكومية  الدولية والســــماح لكافة الوكالات الدولية المتخصــــصــــة التابعة للأمم المتحدة و المنظمات  

 بالمشاركة بصفة مراقب . 

حين أصــدرت الجمعية   1951ظلت فكرة المحكمة الجنائية الدولية الدائمة تراود الانســانية منذ العام     

ــكيل لجنة مكونة من)   ــياغة نظام المحكمة الجنائية الدولية،   17العامة للأمم المتحدة قرارها بتش ( دولة لص

لذى يقضى بأن تدخل اتفاقية المحكمة وقد تم إ قرار مشروا النظام الأساسي في مؤتمر روما ، ذلك النظام ا

 (.  60يوماً من تصديق الدولة رقم ) 60حيز النفاذ بعد 

ــبب المعوقات الناتجة عن       ــاء المحكمة الوقت الطويل والمجهودات الكبيرة بســ ــتغرق إنشــ ولقد اســ

التخوف من اختصـاص المحكمة ،الذى سـيمتد لمحاكمة الأشـخاص الطبيعيين الذين قد يمثلون للمحاكمة أمام  

صـل الى حد تجريم  هذه المحكمة؛ بسـبب ارتكابهم لمخالفات تسـتوجب محاكمة قيادات مرموقة   والتي قد ت

ــاء الـدول في بعض أو غـالـب الاحيـان  وهو مـا أثـار حفيظـة المجتمع الـدولي في الآونـة الأخيرة   بعض رؤســ

 بين مؤيدٍ ومعارضٍ، بينما وقف البعض "على خ  التما " لا يدرى لأي الفريقين ينحاز .

يقتصــر اختصــاص المحكمة  على أشــد الجرائم خطورة موضــع اهتمام المجتمع الدولي بأســره ،        

 وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالية: 

 جريمة الإبادة الجماعية: وجريمة الإبادة الجماعية هى الجريمة  التي تنطوي  .1

على إهدار الحياة الانسانية ،  وذلك أنها ليس مجرد جريمة قتل متعمد فق  ، وإنما هى إبادة كاملة للبشر 

لأســـباب متعلقة إما لرواب  قومية ، أو اثنية،  أو دينية، أو غيرها   ، ويرى بعض الفقه أنه الأفضـــل لو تم  

 استخدام مصطلح الإفناء بدلاً عن الإبادة الجماعية . 

( من ميثاق نورمبرغ على مصـطلح الجرائم ضـد الانسـانية إذ  6. الجرائم ضـد الانسـانية: نصـت المادة )2

عرفته بأنه "القتل العمد ، الإبادة ، الاســترقاق ، الإبعاد والأفعال غير الانســانية الأخرى المرتكبة ضــد أية  

سـباب سـياسـية أو عرقية أو دينية  مجموعة من السـكان المدنيين قبل الحرب أو  أثنائها أو الاضـطهادات لأ

تنفيذاً لأي من الجرائم التي تدخل في اختصـــاص المحكمة الجنائية الدولية أو ارتباطاً بهذه الجرائم ســـواء  

 كانت تشكل انتهاكاً للقانون الوطني للدولة التي ارتكبت فيها أم  لا تشكل ذلك" . 

. جرائم الحرب: جرائم الحرب هى  مخالفات تقع ضـــد القوانين والأعراف التي تحكم ســـلو  الدول  3

والقوات المتحاربة والأفراد في حالة الحرب ، قد تقع على الأشــخاص أو الممتلكات وهؤلاء الأشــخاص قد 

كما أن المدنيين قد  يكونوا من المدنيين أو العســكريين وهؤلاء العســكريين قد يكونوا أســرى أو غير ذلك ، 

 يكونوا سكاناً عاديين أو من الأشخاص العاملين في مجال الإغاثة أو الصحافة أو الاطباء أو غيرهم.

للعــدوان وذلــك فى قرارهــا 4 اعتمــدت تعريفــاً  . جرائم العــدوان: الجمعيــة العــامــة للأمم المتحــدة قــد 

جاء فيه، أن العدوان يتمثل في: )اســتخدام القوة المســلحة بواســطة دولة   1974( فى العام 29/ 3314رقم)

ياسـي لدولة أخرى أو بأي شـكل   تقلال السـ يادة أو السـلامة الإقليمية أو الاسـ خر يتعارض مع ميثاق  ضـد السـ

 الأمم المتحدة (. 

يرى الباحث أن الاتجاه نحو إنشــاء محكمة جنائية دولية ضــرورة ملحة وانعكاســاً طبيعياً لما شــهدته     

 البشرية من جرائم بل مجازر بشرية راح ضحيتها ملايين الأبرياء دون ذنب .
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 والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ما مدى تعاون الدول مع المحاكم الجنائية الدولية؟

ــلافيـا بموجب قراره رقم)         ــا مجلس الأمن المحكمـة الجنـائيـة في يوغســ ( ومحكمة  827عنـدما أنشــ

( نص علي أنه: "يقرر أن تتعاون جميع الدول تعاوناً تاماً مع المحكمة وأجهزتها    935رواندا بالقرار رقم) 

ي ذلك باتخاذ أية تدابير ضـرورية  وفقاً لهذا القرار وللنظام الأسـاسـي للمحكمة وأن تقوم جميع الدول بناء عل

ــي بمـا في ذلـك التزام الـدول لطلبـات   ام هـذا القرار والنظـام الأســــاســ ذ أحكـ ة لتنفيـ داخليـ ا الـ بموجـب قوانينهـ

المســاعدة أو الأوامر التي تصــدرها إحدى دوائر المحكمة بموجب النظام الأســاســي ويتطلب من الدول أن 

 ولاً بأول".تحي  الأمين العام علماً بهذه التدابير أ

فالدول ملزمة بموجب القرارين أعلاه بالتعاون مع هاتين المحكمتين ،غير أن النظام الأساسي لهاتين      

المحكمتين لم يوضــح الإجراء الذي يمكن أن يتخذه مجلس الأمن بحق الدول التي تمتنع عن التعاون مع أي 

 منهما. 

(من النظام الأسـاسـي    87(، من المادة)  7و   5أما بالنسـبة للمحكمة الجنائية الدولية فعملاً بالفقرتين)     

فأن للمحكمة أن تدعو أية دولة غير طرف في ذلك النظام إلى تقديم المســاعدة المنصــوص عليها في الباب 

يب خاص أو اتفاق مع هذه الدولة أو التاسـع منه والمتعلق "بالتعاون والمسـاعدة القضـائية"، علي اسـا  ترت

ــا  ولكنها عقدت ترتيباً خاصــاً أو اتفاقاً مع المحكمة عن التعاون بخصــوص الطلبات المقدمة  علي أي اس

ال  ذي أحـ ان المجلس هو الـ دول الأطراف أو مجلس الأمن إذا كـ ة الـ ك جمعيـ ذلـ ة أن تخطر بـ يجوز للمحكمـ

امتثال دولة طرف في النظام الأسـاسـي لطلب تعاون مقدم  موضـوا الدعوى إلى المحكمة، أما في حالة عدم 

من المحكمة )وهو أمر يتنافى وأحكام النظام الأسـاسـي لكن لكم أن تتصوروا ذلك لأن كل شو وارد في ظل 

ــة الكيل بمكيالين التي تنتهجها( فإن للمحكمة أن تتخذ قراراً بهذ المعني ولها أن  ــياس هوان هذه المحكمة وس

ــألة إ ــاحب قرار الإحالة، فإذا تحيل المسـ ــاً إذا كان هو صـ لى جمعية الدول الأطراف أو مجلس الأمن أيضـ

قررت المحكمة أن تبلغ مجلس الأمن بامتناا دولة ما عن التعاون المطلوب تحيل هذه المسـألة الي المجلس 

ام للأمم حسـب الأحوال ،عندئذ يرسـل مسـجل المحكمة قرار المحكمة هذا إلى المجلس عن طريق الأمين الع

ــبة،   ــية ليتولى المجلس اتخاذ الإجراءات التي يراها مناس ــلة بالقض ــفوعاً بالمعلومات ذات الص المتحدة مش

ــجـل   ومن ثم يبلغ المجلس عن طريق الأمين العـام للأمم المتحـدة المحكمـة الجنـائيـة الـدوليـة عن طريق المســ

 أيضاً بما اتخذه من إجراءات في ظل تلك الظروف.

وسـبب اسـتعانة المحكمة الجنائية الدولية بمجلس الأمن هو لأنه وبما له من سـلطات واسـعة يضـمن         

 لها استجابة الدول لطلباتها سواء كان ذلك  بالنسبة للدول الاطراف أم غير الأطراف.

ــطة مجلس      ــاؤها بواس ــلافيا ورواندا لأن كل هذه المحاكم تم انش ــبة لمحكمتي يوغس وهو الحال بالنس

الأمن وبقرارات متفاوتة ولذلك يمكن اللجوء إلى مجلس الأمن من قبل هذه المحاكم في حالة امتناا أو تلكؤ  

 الدولة الممتنعة . دولة ما عن هذا التعاون ، ولمجلس الأمن إصدار ما يراه  من عقوبات في حق

 

ولكن ما مدى صلالاحية مجلس الأمن في إنشلااء المحاكم الجنائية الخاصلاة كوسلايلة للحد من الانتهاكات 

 الجسيمة؟

 

انطلاقاً من مســؤولية مجلس الأمن الأســاســية في مجال حفظ الســلم والأمن الدوليين فإنه يملك وفقاُ      

لميثاق الأمم المتحدة صـلاحية إنشاء محاكم جنائية دولية خاصة ،ورغم أن هذه الصلاحية لا تستند صراحة 

ا ضـمناً من التدابير التي  إلا انه يمكن اسـتخلاصـه  –حيث لم يرد بها ذكر صـريح  –لنصـوص ذلك الميثاق  

( من ميثاق  41يختص بها مجلس الأمن في مجال حفظ الســلم والأمن الدوليين وهو ما نصــت عليه المادة )

ــتخـدام القوة   دابير التي لا تتطلـب اســ ا: "لمجلس الأمن أن يقرر مـا يجـب اتخـاذه من التـ الأمم المتحـدة بقولهـ

 المسلحة لتنفيذ قراراته".

ورغم الشــكو  التي أثيرت حول تفســير هذه المادة ،إلا أن الممارســة العملية لمجلس الأمن قطعت       

الشــك باليقين حول هذه الصــلاحية ،ولعل من أهم الســوابق حديثة العهد لاختصــاص مجلس الأمن بتشــكيل  

ــدار قراره ــايا معينـة هو قيـام مجلس الأمن بإصــ ــة للنظر في قضــ (  808رقم ) محـاكم جنـائيـة دوليـة خاصــ

(  المتعلق بإنشـاء  955المتعلق بإنشـاء المحكمة الجنائية الخاصـة بيوغسـلافيا السـابقة ،وأيضـاً القرار رقم )

 المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا . 
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ــنـة       ائيـة الـدوليـة الـدائمـة بموجـب نظـام رومـا لســ يرى البـاحـث أنـه حتي الآن وبعـد قيـام المحكمـة الجنـ

ما زالت الفرصـــة قائمة أمام مجلس الأمن الدولي لإنشـــاء محاكم جنائية دولية خاصـــة ،وذلك لعدة   1998

 أسباب:

ــة فميثاق الأمم المتحدة ما زال نافذاً -1 ــكيل هذه المحاكم الخاصـ عدم وجود مانع قانوني يحول دون تشـ

ابع من نفس   تناداً للفصـل السـ وبالتالي فإنه يسـمح لمجلس الأمن بتشـكيل مثل هذه المحاكم الخاصـة ،وذلك اسـ

 لمحاكم.الميثاق ،خاصة أن نظام روما لم يتضمن نصاً صريحاً يمنع تشكيل مثل هذه ا

وجود عدد من الدول لم تصــادق ولم تنضــم إلى النظام الأســاســي للمحكمة الجنائية الدولية ،أي أنها   -2

ــبيـل لمحـاكمـة  غير ملزمـة بـأحكـامـه ،وهي خـارج ولايـة المحكمـة من حيـث المبـدأ ،وعليـه فـإنـه لا يتوافر ســ

،خاصــة جرائم الانتهاكات  مرتكبي الجرائم الدولية فيها إلا بقيام مجلس الأمن بتشــكيل محاكم لهذا الغرض  

الجسـيمة لقواعد القانون الدولي الإنسـاني ،وإلا أفلت الجناة من العقاب لعدم خضـوعهم لاختصـاص المحكمة 

 الجنائية الخاصة.

ة  -3 ائيـ ة الجنـ دخـل حتي الآن في اختصـــــاص المحكمـ اب مثلاً لم تـ ك جرائم خطيرة كجرائم الإرهـ الـ هنـ

الدولية الدائمة ،وبالتالي فإن تشـكيل مجلس الأمن لمحاكم خاصـة بهذا الغرض هو أمر مقبول حتى لا يفلت 

ولي الذي ينشــــد  مرتكبو هذه الجرائم الخطيرة من العقاب وهو ما ترفضــــه العدالة ومصــــلحة المجتمع الد 

 العيش بأمن وسلام.  

 

 الفرع الثاني

وموقف سلطة مجلس الأمن في حالة إحالة جرائم الانتهاكات الجسيمة إلى المحكمة الجنائية الدولية، 

 الفقه من تلك السلطة ،وأهم تطبيقاته العملية. 

لمجلس الأمن ســلطة الإحالة للقضــاء الجنائي الدولي في حالة الجرائم المتعلقة بالانتهاكات الجســيمة     

لقواعد القانون الدولي الإنسـاني، نتناولها بالشـرح مع بيان أهم التطبيقات العملية لمسـألة الإحالة ،وتوضـيح  

 رأي الفقه القانوني في ذلك.

 

 أولاً: سلطة مجلس الأمن في إحالة جرائم الانتهاكات الجسيمة إلى المحكمة الجنائية الدولية:

ــأن المحكمة الجنائية الدولية على الحالات التي 13/5تنص المادة )     ــي بشـ ــاسـ ( من نظام روما الأسـ

( والتي تعتبر في نظر  5يمكن للمحكمة أن تمار  اختصـاصـها بشـأن الجرائم المنصـوص عليها في المادة )

نعقد للمحكمة الاختصـاص  الباحث انتهاكات جسـيمة لقواعد القانون الدولي الإنسـاني ،من بين الحالات التي ي

ــأنها ما نصـــت عليه الفقرة )ب( من المادة ) ( من إمكانية نظر المحكمة للدعاوى الجنائية التي تحُال  13بشـ

ابع من ميثاق الأمم المتحدة متي كانت هذه  إلى المدعي العام من مجلس الأمن متصـرفاً بموجب الفصـل السـ

 (. 5ر إليها بالمادة )الحالة تتعلق بجريمة أو أكثر من الجرائم المشا

ادة )   ذلـك جـاءت الفقرة الأولى من المـ اً لـ ة  17وتطبيقـ دوليـ ة الـ ائيـ ة الجنـ اق المبرم بين المحكمـ ( من الاتفـ

والأمم المتحدة والتي تنص صراحة على أنه: عندما يقرر مجلس الأمن متصرفاً بموجب الفصل السابع من  

(  13يـة عملاً بـالفقرة )ب( من المـادة )ميثـاق الأمم المتحـدة أن يحيـل إلى المـدعي العـام للمحكمـة الجنـائيـة الـدول

من النظام الأســـاســـي حالة ارتكبت فيها على ما يبدو جريمة أو أكثر من الجرائم المشـــار إليها في المادة 

ــي فإن الأمين العام للأمم المتحدة يحيل على الفور قرار مجلس الأمن إلى  ــاســ ــة من النظام الأســ الخامســ

 المواد الأخرى التي قد تكون وثيقة الصلة بقرار المجلس.المدعي العام مشفوعاً بالمستندات و

 

 ثانياً: موقف الفقه من  تخويل مجلس الأمن سلطة الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية:

ــلطـة التي قررتهـا المـادة )     /ب( لمجلس الأمن والتي تتمثـل في حق 13تنـاول الفقـه القـانوني الـدولي الســ

إحالة الدعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية بالبحث وانقســــم الفقه بشــــأنها بين مؤيد ومعارض ،فمن ناحية  

حق ممارســــة الادعاء   عارض البعض تخويل مجلس الأمن مثل هذه الســــلطة ،واعتبر أن تمكين المجلس

ــاء والمدعي العام للمحكمة ، حيث يري   ــلطة الادعاء التي خولها نظام روما للدول الأعضــ يختلف عن ســ

أنصـار هذا الرأي أن سـلطة الادعاء التي تتمتع بها الدول الأطراف في نظام روما الأسـاسـي والمدعي العام  

ــلطة ال ــم بكونها "ادعاءات قانونية " أما الس ــاً على الفصــل  للمحكمة تتس ــيس ــها مجلس الأمن تأس تي يمارس
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ــلم أو الإخلال به أو وقوا العدوان "فهي ترتب    ــابع من ميثاق الأمم المتحدة "أي في حالات تهديد السـ السـ

 بالضرورة بنزاعات لها طابع سياسي .

علاوةً على ما تقدم، فإن تمكين مجلس الأمن من هذه الســــلطة ولا ســــيما بالنظر في الواقع الدولي      

ــوية   ــتخدامه من قبل الدول دائمة العضـ ــى  اسـ ــر الذي يغلب عليه الازدواجية في التعامل قد يخشـ المعاصـ

عد القانون الدولي بالمجلس ،كوسـيلة للضـغ  على بعض الدول مبررة تصـرفها بحماية حقوق الإنسـان وقوا

 الإنساني.

وفي المقابل ذهب البعض الآخر إلى الترحيب بوجود هذا النص الذي سمح لمجلس الأمن الحق في       

ــيس   ائيـة الـدوليـة دون أن يكون في حـاجـة إلى تـأســ إحـالـة أي دعوى تتعلق بجريمـة دوليـة إلى المحكمـة الجنـ

ــأن هذه الدعوى، فالإحالة هى الآلية التي يلتمس من خلال ها مجلس الأمن تدخل محكمة مؤقتة للنظر في شــ

ــد  ــتخدم المرحلة الأولى من الإجراءات الجنائية دون أن ترقى إلى درجة الادعاء ضــ المحكمة، والتي تســ

أشــخاص معينين، كما أنها تهدف إلى مجرد لفت انتباه المدعي العام إلى وقائع تســتلزم إجراء تحقيق، وما  

 قولاً للمحاكمة  .يقدمه هذا الأخير من أدلة كافية هو ما يشكل أساساً مع

 

 ثالثاً: التطبيق العملي للإحالة: " قضية دارفور المُحالة على المحكمة الجنائية الدولية "

ت الإحـالـة فيهـا من قِبـل مجلس الأمن الـدولي بموجـب القرار رقم )     الـذي    2005( لعـام  1593حيـث تمّـ

أحال بموجبه الوضــع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية متصــرفاً بذلك بموجب الفصــل الســابع من  

 ميثاق الامم المتحدة. 

تند مجلس الأمن في سـلطته بإحالة قضـية إلى المحكمة الجنائية الدولية أو سـلطته في إرجاء النظر    ويسـ

 (. 16، 13في قضية معروضة عليه إلى نصوص النظام الأساسي للمحكمة في المواد)

اسـي للمحكمة الجنائية الدولية أصـدر مجلس الامن الدولي 13وبناءً على المادة )     / ب( من النظام الاسـ

ة بين المجلس  ا يتعلق بطبيعـة العلاقـ ــاؤلات منهـا مـ د من التســـ ار العـديـ ذي أثـ قراره المـذكور أعلاه، والـ

، ومنها ما يتعلق باختصــــاص  والمحكمة الجنائية الدولية، ومنها ما يتعلق بقرار مجلس الأمن حول دارفور

 المحكمة بنظر قضية في دولة ليست بطرف في النظام الأساسي للمحكمة. 

اط القانونية والسـياسـية داخل السـودان إزاء ذلك القرار، وكانت   وقد صـدرت ردة فعل قوية داخل الأوسـ

الأغلبية تؤيد عدم الخضـوا لأمر الإحالة وأن القضـاء الوطني في الدولة هو الذي يملك الحق في الضـلوا  

 في التحقيق والمقاضاة.

ابقة الأولى من نوعها التي يسـتخدم فيها مجلس الأمن صـلاحياته في 1593ويمثل القرار رقم )      ( السـ

م   ،إذ كان مجلس الأمن  17/7/1998إحالة مســـألة إلى المحكمة الجنائية الدولية منذ إقرار تأســـيســـها في 

لى ســـلطاته بموجب الفصـــل يســـتند في إنشـــاء المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة لمحاكمة مجرمي الحرب إ

 السابع بتكوين هيئات ثانوية لمساعدة المجلس في إقرار السلم والأمن الدوليين.  

 

 الخاتمة

بعد الانتهاء من هذا البحث تم التوصـل إلى عدد من النتائج ،وعلى ضـوء تلك النتائج تبلورت العديد       

 كالآتي:من التوصيات وهى 

 

 : أولاً : النتائج

ــاً طبيعياً لما شــهدته البشــرية من جرائم بل 1) ( أن الاتجاه نحو إنشــاء محكمة جنائية دولية كان انعكاس

 مجازر بشرية راح ضحيتها ملايين الأبرياء دون ذنب.

ــاة في جرائم  2)     ( عند رفض الدول التعاون مع المحاكم الجنائية الدولية فيما يتعلق بالتحقيق والمقاضـ

ــيح نوا   ــاني ،فإنها تلجأ لمجلس الامن الدولي مع توضـ ــيمة لقواعد القانون الدولي الإنسـ الانتهاكات الجسـ

 قِبل الدولة الأم. المخالفة التي استدعت تقديم الشخص للمحاكمة وبيان كيفية ذلك الرفض من

ــخـاص  3) ــاء الـدولي وتقـديمهـا للعـديـد من الاشــ ( أن ظهور المحكمـة الجنـائيـة الـدوليـة في خـارطـة القضــ

ــتمل على الجرائم   ــيمة دفع كثير من الدول لمراجعة قوانينها الداخلية لتش ــبب الانتهاكات الجس للمحاكمة بس

 ينها في هذا الإطار.، وما زالت الدول تواصل مراجعة قوان 1998الواردة في نظام روما الاساسي لسنة 
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ــايـا إقليم دارفور للمحكمـة الجنـائيـة الـدوليـة  1593( إن قرار مجلس الأمن رقم )4) ( الخـاص بـإحـالـة قضــ

يعُد السـابقة الأولى من نوعها التي يسـتخدم فيها مجلس الأمن صـلاحياته في إحالة مسـألة إلى تلك المحكمة 

 منذ إقرار تأسيسها.

ــاني فيجوز لمجلس 5) ــيمة لقواعد القانون الدولي الإنسـ ( فيما يتعلق بمحاكمة مقترفي الانتهاكات الجسـ

الأمن أن يصــدر قراراً بإنشــاء المحاكم الجنائية الدولية، كما يمتلك ســلطة الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية  

 الدائمة.

(أن مجلس الأمن يتمتع بسـلطة واسـعة بموجب الفصـلين السـاد  والسابع من ميثاق الأمم المتحدة فيما 6)

 والحد من الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني.يتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين 

(  5/ 85( أن الانتهاكات الجسـيمة لقواعد القانون الدولي الإنسـاني تعتبر "جرائم حرب" حسـب المادة )7)

 .1949من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 

 

 ثانياً: التوصيات:

ــليم  1) ا يتعلق بتســ اون فيمـ ات للتعـ ديم طلبـ ة وتقـ دوليـ ة الـ ائيـ ة الجنـ اون مع المحكمـ دول أن تتعـ ( على الـ

المجرمين، واســـتضـــافة المحكوم عليهم بالســـجن، في حالة الجرائم المتعلقة بالانتهاكات الجســـيمة لقواعد  

 القانون الدولي الإنساني.

( على الدول ان تعدل قوانينها الداخلية لتتماشـى مع سـياسـة وتوجه مجلس الأمن الدولي الرامية للحد  2)

 من الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الانساني.

ذي 3) ة الـ ــيـ دأ الفروســ دم الخروج عن مبـ ال ،وعـ د القتـ اة قواعـ ة مراعـ اربـ ( ينبغي على الأطراف المتحـ

ــاني وذلك عندما تصــير الحرب  ــتلزم عدم قتل الضــعفاء والفئات المحمية بموجب القانون الدولي الإنس يس

 أمراً واقعاً. 

ائيـة الـدوليـة أن تطبقّ مبـدأ التكـامليـة مع الأجهزة العـدليـة داخـل الـدول على أكمـل 4) ( لا بـد للمحكمـة الجنـ

 وجه، لأن الغرض من ذلك هو حماية الضحايا من الانتهاكات الجسيمة.

( قبل قيام مجلس الأمن بإحالة أي قضـــية متعلقة بالانتهاكات الجســـيمة عليه ضـــرورة التحري جيداً 5)

بواسـطة اللجان التي يكونها لذلك الغرض ،لأن هنالك شـروطاً محددة لابد من توافرها حتى يمكن أن تكون  

 جريمة ما محل متابعة كانتها  جسيم لقوانين وأعراف الحرب.

ــلطته في 6) ــلطته بإحالة قضــية إلى المحكمة الجنائية الدولية أو س ــتند في س ( على مجلس الأمن أن يس

إرجاء النظر في قضـية معروضـة عليه إلى نصـوص النظام الاسـاسـي للمحكمة، وليس الركون لأي أهواء  

 سياسية للدول الكبرى المهيمنة على منظمة الأمم المتحدة تحت مسمى حق )الفيتو(.
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